
التصدي لتحديات الأمن البحري المستجدة بآلية الإطار الإقليمي التعاوني            
المقدمة                                                                                                
1.  تستفيد معظم الدول الساحلية من الترابط بين المشاعات البحرية لتحفيز النقل واستغلال الموارد الحية وغير الحية ضمن مجالاتها البحرية لتحسين ازدهارها الاقتصادي. وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ، نما إجمالي البضائع المنقولة عبر التجارة البحرية الدولية من حوالي 6 مليارات طن في عام 2000 إلى أكثر من 11 مليار طن في عام 2019 بمعدل نمو يبلغ حوالي 85 في المائة. أدت هذه الإمكانات التجارية الضخمة ، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية المزدهرة الأخرى التي تميز البيئة البحرية ، إلى مصاحبة تحديات الأمن البحري الناشئة.                                                                                                
2.  تشمل التحديات الأمنية البحرية الناشئة الأنشطة غير القانونية المعاصرة التي تقوم بها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في البيئة البحرية التي تعطل الأنشطة الاقتصادية وتؤثر على الازدهار الاقتصادي للأمم. تشمل مجموعة التحديات الأمنية البحرية الناشئة القرصنة والسطو المسلح في البحر ؛ الإرهاب. تهريب المخدرات والبشر وكذلك تهريب المواد النووية والأسلحة النارية. كما أنها تنطوي على أنشطة غير مشروعة في قطاع مصايد الأسماك والاتجار بالنفايات مما يؤدي إلى إلحاق ضرر متعمد وغير قانوني بالبيئة البحرية. تهدد هذه التحديات كلاً من قيمة أصول المحيطات العالمية المقدرة بحوالي 24 تريليون دولارأمريكي. ويشمل أيضًا مساهمة المحيط في الاقتصاد العالمي ، والتي تبلغ حوالي 1.5 تريليون دولارأمريكي إلى 3 تريليونات دولارأمريكي سنويًا ، تمثل 3 إلى 5 في المائة من الأنشطة الاقتصادية العالمية. لذلك يستلزم ذلك إنشاء أطر إقليمية تعاونية لاحتواء تحديات الأمن البحري.                                                                                         
3.  الأطر التعاونية الإقليمية هي المبادرات متعددة الأطراف التي تشجع البلدان على العمل معا من خلال الاستفادة من مواردها ومزايا الأمن المقارنة لمواجهة تحديات الأمن البحري المشتركة. هذه الأطر تخلق هياكل لتحسين الأمن البحري.                                        من خلال التزام أصحاب المصلحة البحريين الذين لديهم رغبة مشتركة في تحسين قابل للقياس في الأمن البحري الإقليمي.                                                                          
4.  لدى فرنسا، على سبيل المثال ، إطار تعاوني إقليمي للأمن البحري مع المملكة المتحدة للمساهمة بشكل مشترك في الأمن البحري في خليج غينيا لحماية مصالحهما البحرية الاستراتيجية. أدى التوقيع على مدونة خليج غينيا لقواعد السلوك (مدونة ياوندي لقواعد السلوك) في 25 يونيو 13 في ياوندي إلى بلورة إطار عمل إقليمي تعاوني لمواجهة تحديات الأمن البحري متعددة الأوجه في خليج غينيا. تركز هذه الاتفاقية المبرمة بين 25 من رؤساء الحكومات وكبار الممثلين من المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على الحلول الإقليمية للمشكلات الإقليمية. أدى تفعيل مدونة ياوندي لقواعد السلوك إلى تحفيز الجهود التعاونية المتعددة الأطراف بين الدول الأعضاء. على الرغم من ذلك ، لا تزال هناك بعض الثغرات في القدرات والقدرات اللازمة لوقف الجرائم البحرية في خليج غينيا.                                                                                            
5.  مما لا شك فيه أن هناك حاجة ملحة إلى تنفيذ أعمق للأطر الإقليمية التعاونية للحد من حرية العمل التي تستغلها العناصر الإجرامية في الفضاء البحري الأفريقي. وبالتالي ، فإن الغرض من هذا العرض هو تقديم خيارات استراتيجية تهدف إلى تحسين أطر الأمن البحري الإقليمية التعاونية من أجل مواجهة تحديات الأمن البحري الناشئة. يتماشى هذا مع موضوع "دمج البنية التحتية للتوعية بالمجال البحري في إفريقيا من أجل إدارة فعالة للمحيطات". وفقًا لذلك ، سيقدم العرض أولاً لمحة عامة عن تحديات الأمن البحري الناشئة والإطار الإقليمي التعاوني في إفريقيا. وسيغطي بعد ذلك ضرورات العمل التعاوني لمواجهة تحديات الأمن البحري ودور القوات الإقليمية الإضافية في تعزيز بنية الأمن الإقليمي في إفريقيا. أخيرًا، سيتم تبني الخيارات الاستراتيجية لتحسين أطر الأمن البحري الإقليمية التعاونية داخل المناطق في افريقيا. سيقتصر البحث على التعاون الإقليمي متعدد الأطراف ومن المفترض أيضًا أن الترتيبات الدبلوماسية المناسبة ستستمر تجاه إدارة المحيطات.                          
                                                                                         
هدف البحث
6.  الهدف من هذا البحث هو مناقشة كيفية مواجهة تحديات الأمن البحري المستجدة من خلال الأطر الإقليمية التعاونية في أفريقيا.                                                                 
نظرة عامة على التحديات المستجدة في مجال الأمن البحري والإطار التعازني       
الإقليمي في أفريقيا                                      
تحديات الأمن البحرية المستجدة                                                                    
7.   لقد غُمرت البيئة البحرية عبر العصور بتحديات متنوعة تشمل ترسيم الحدود البحرية القانونية وسلامة الحياة في البحر والمخاوف الأمنية ، من بين أمور أخرى. أصبح ترسيم الحدود البحرية على نحو متزايد مصدر قلق أمني بالغ الأهمية خاصة وأن معظم الدول الساحلية الأفريقية توسع اهتمامها باستكشاف الموارد في مناطقها الاقتصادية الخالصة. أدت هذه المصالح بالتالي إلى زيادة الجدل حول ترسيم الحدود البحرية. الخلافات حول الحدود البحرية بين غانا وكوت ديفوار ؛ الصومال - كينيا ؛ يمكن للغابون وغينيا الاستوائية وغينيا - غينيا بيساو ، من بين دول أخرى ، أن تؤثر سلبًا على التعاون المطلوب لتكوين أطر إقليمية جيدة التنظيم.                                                                                          
8.   ومن ناحية أخرى ، تشكل الجرائم البحرية جوهر التحديات الأمنية البحرية الناشئة في أفريقيا. أصبحت القرصنة وحدها تهديدًا كبيرًا للازدهار الاقتصادي للعديد من الدول الأفريقية، مع الأخذ في الاعتبار ذلك يتم نقل أكثر من 90 في المائة من الواردات والصادرات الأفريقية عن طريق البحر. وفقًا لتقرير أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، قدرت التكلفة الاقتصادية الإجمالية للقرصنة في غرب إفريقيا بمبلغ 777.1 مليون دولارأمريكي سنويًا بين عامي 2015 و 2017. وتشمل هذه التقييمات تكاليف الدرجة الأولى مثل مدفوعات الفدية وتكاليف التأمين والأمن. العمليات كذلك كتكاليف من الدرجة الثانية، مثل تمديد طرق الشحن التي تزيد بشكل كبير من تكاليف النقل.                                                     
9.   وتشمل التحديات الأمنية البحرية االمستجدة الأخرى الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم. على الصعيد العالمي ، تقدر الخسائر من الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم بنحو 23.5 ملياردولار أمريكي سنويًا حيث إن حليد غينيا نقطة ساخنة رئيسية. غالبًا ما يؤدي تهديد الصيد إلى ارتكاب جرائم بحرية أخرى مثل التلوث البحري وتهريب البشر وأشكال أخرى من الاتجار بالأسلحة والمواد المهربة بما في ذلك المخدرات. ويعبر غرب إفريقيا إلى أوربا الغربية سنويا ما يقرب من 40 مليون طن من الكوكايين، بقيمة الشارع المقدرة 2.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 20 في المائة من الإجمالي في أوروبا الغربية.  إن اتساع نطاق وتأثير هذه الجرائم البحرية يؤكد أهمية الأطر الإقليمية التعاونية في أفريقيا.                                                                                                 
الأطر الإقليمية التعاونية في إفريقيا                                                                
10.  كانت ندوة القوات البحرية لأفريقيا منصة حقيقية للتجمع الدوري لرؤساء القوات البحرية وخفر السواحل الأفارقة منذ أن استضافتها البحرية الجنوب أفريقية في نسختها الأولى في عام 2005. وتشمل الأطر الحقيقية الأخرى مدونة جيبوتي لقواعد السلوك التي تم التوقيع عليها في عام 2009 (المعدل في جدة ، 2017) تضم 20 دولة ساحلية في شرق وجنوب إفريقيا بما في ذلك شبه الجزيرة العربية. تم تصميم هذا الإطار لتعزيز عمليات مكافحة القرصنة من خلال تبادل المعلومات والتدريب وتنمية الوعي البحري. يركز إطار عمل ياوندي أيضًا على دفع التعاون لقمع الجريمة البحرية المنظمة عبر الوطنية ، بما في ذلك القرصنة والإرهاب البحري وصيد الأسماك غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وقد أدى ذلك إلى تعزيز مركز الأمن البحري الإقليمي لوسط أفريقيا الذي تم إنشاؤه في عام 2009 ، وأسفر عن إنشاء مركز الأمن البحري الإقليمي لغرب إفريقيا والذي تم تنسيقه من قبل مركز التنسيق الإقليمي في ياوندي. إنشاء نظام المعلومات الإقليمي في ياوندي للهندسة المعمارية مؤخرًا من قبل خليج غينيا      تضيف الشبكة الأقاليمية في مايو 2021 إلى الجهود التعاونية المشجعة لمواجهة تحديات الأمن البحري المشتركة.                                                                                    
11.   على مستوى القارة ، اعتمد الاتحاد الأفريقي الميثاق الأفريقي للأمن البحري والسلامة البحرية والتنمية في أفريقيا (ميثاق لومي) وهو إطار تشريعي قوي آخر. يسعى ميثاق لومي إلى تعزيز الأمن البحري في إفريقيا من أجل تعزيز النشاط الاقتصادي وضمان الاستخدام المستدام للبيئة البحرية. وبالمثل ، حددت الاستراتيجية البحرية المتكاملة لأفريقيا 2050 بعض المنصات لتحفيز الأطر التعاونية مثل مذكرة تفاهم المنظمة البحرية لغرب ووسط أفريقيا بشأن إنشاء شبكة وظائف خفر السواحل المتكاملة. ويشمل أيضًا المنطقة البحرية المشتركة الحصرية لأفريقيا من بين العديد من المناطق الأخرى. من المؤكد أن الجهود المبذولة من أجل الشراكة تعطي مصداقية للوعي المتزايد بضرورات العمل التعاوني لمواجهة تحديات الأمن البحري.                                                                                               
 تحديات الأمن البحري                                            حتمية العمل التعاوني لمواجهة
12.   تقدر البلدان الأفريقية بشكل صارخ أن حماية 18،950 ميلا من الخط الساحلي في القارة يستلزم إقامة تحالفات. تتطلب الحاجة الشاملة لهذه التحالفات لمواجهة التحديات الأمنية البحرية الناشئة استراتيجية "شاملة للمنطقة" يتم فيها مزامنة أدوار ووظائف وموارد الوكالات. تمت مناقشة المزيد من الضرورتين ، وهما تعزيز إنفاذ القانون البحري ونمو الاقتصاد         الأزرق.                                                                                             
.                                                                                                  
تعزيز تنفيذ القانون البحري                                                                          
13.  يشمل تعزيز تنقيذ القانون البحري إضفاء الطابع المؤسسي على البروتوكولات وإجراءات التشغيل التي تضافر جهود الأمن البحري عبر الدول في أفريقيا من أجل تعزيز إدارة القوانين البحرية. لا يقتصر الإجرام والعناصر الإجرامية في البيئة البحرية على الحيز البحري كما تجلى في الحالات الأخيرة لهجمات القرصنة عبر الحدود. لذلك من الضروري أن تكون قادرًا على مواجهة حقائق الديناميات المعاصرة للجرائم البحرية. وفيما يلي مزيد من التفصيل غلى الدوافع لترويج تنقيذ القانون البحري.                                                
التكامل والتآزر في إنفاذ القانون البحري                                                           
يقدم التآزر مجموعة كبيرة من فوائد الأمن البحري لأنه يوفر نهجًا شاملاً لمواجهة تحديات الأمن البحري وبدء آليات الاستجابة. كما أنه يخلق تداخلات حيوية في هندسة الأمن البحري التي تعزز الكفاءات الشاملة. على سبيل المثال ، تعد الجزائر جزءًا من إطار تعاون إقليمي للأمن البحري يسمى 5 + 5 ، والذي تم إنشاؤه في التسعينيات. يربط الإطار الحيز البحري بين شمال إفريقيا وجنوب أوروبا ، ويجمع دول البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا مع موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا. وهذا يؤكد ضرورة التكامل والتآزر في الإجراءات التعاونية لتعزيز مواجهة تحديات الأمن البحري المستجدة.                           
15.   التقريب بين معايير إنفاذ القانون البحري التشغيلية                                        
إجراءات إضفاء الطابع المؤسسي المنسق أمر ضروري للبلدان للتآزر ومزامنة العمليات. وهذا من شأنه أن يولد الالتزام بأفضل الممارسات كولاية ، ويضمن الاتساق. بشكل أساسي ، سيعزز استدامة المعرفة المؤسسية، مع إزالة ازدواجية الوظائف نحو التعاون ضد تحديات الأمن البحري المستجدة.                                                                              
16.   آلبات تبادل المعلومات                                                                       
لا يزال تبادل المعلومات واحدا من العناصر الأكثر ديناميكية في هندسة الأمن البحري لأنها تضمن حصول الدول على المعلومات اللازمة لاتخاذ إجراءات استباقية أو استجابة. تمثل الطبيعة الشاسعة للمحيطات تحديات خاصة للدول التي تسعى إلى تحسين معرفتها بمجموعة الأنشطة التي تتم في البحر ؛ وهذا يستلزم وضع منصة قوية لتبادل المعلومات. وهو يتضمن بروتوكولات تحدد بوضوح من يحتاج إلى معرفة أي معلومات ولأي أغراض ونشر هذه المعلومات في الوقت المناسب. ولذلك فإن ضرورات آلية لتقاسم المعلومات تدعمها الحاجة إلى شبكة إقليمية لتبادل المعلومات البحرية الوطنية شراكات مع أدوات لتنبيه الشركاء البحريين. هذا يزيد من جهود التعاون لمواجهة تحديات الأمن البحري التي تواجه القارة.                  
نمو الاقتصاد الأزرق                                                                                 
17.    يعتمد نمو الاقتصاد الأزرق على وضع تدابير وآليات تمكن من الاستغلال الأمثل والاستخدام المستدام للموارد المتنوعة التي توفرها البحار من أجل الازدهار الاقتصادي للدول الساحلية. في أفريقيا ، 38 دولة يحدها المحيط أو البحر وتغطي حوالي 23.4 مليون ميل بحري (نانومتر) ، بالإضافة إلى حوالي 11.7 نانومتر مربع من الجرف القاري. تعرف القطاعات المختلفة في الاقتصاد الأزرق مثل السياحة والمعادن والنفط والغاز ومصايد الأسماك والموانئ والشحن ، بالإضافة إلى نمو الكربون الأزرق جوهر الدول الساحلية في إفريقيا للتعاون لخلق بيئة مواتية لهذا القطاع للنمو . لا شك أن إمكانات الاقتصاد الأزرق الحالية في إفريقيا هي عامل رئيسي في فتح الآفاق الاقتصادية للقارة. يقال إن عناصر الاقتصاد الأزرق في إفريقيا تبلغ قيمتها حوالي 296 مليارًا ، وتدعم أكثر من 49 مليون وظيفة. ومن المتوقع أن ينمو هذا إلى حوالي 405 مليار و 57 مليون وظيفة بحلول عام 2030 وهو ما يمثل نموًا يزيد عن 36 في المائة ، مع توقع آخر للوصول إلى 576 مليارًدولار أمريكي من القيمة و 78 مليون وظيفة بحلول عام 2063.                           
18.   إن غرب أفريقيا وحدها موطن لبعض مصايد الأسماك الأكثر تنوعًا في العالم ، والتي تنتشر على طول الشريط الساحلي البالغ 5500 كيلومتر في هذه المنطقة. مع وجود القليل من إنفاذ القانون أو انعدامه ، ينتشر صيد الأسماك في المنطقة ، حيث يمثل الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم 40 في المائة من الأسماك التي يتم صيدها بشكل غير قانوني أعلى مستوى في أي منطقة في العالم. تشكل إدارة الموارد البحرية للنفط والغاز أيضًا عاملاً رئيسيًا آخر يجعل العمل التعاوني أمرًا ضروريًا. بالنظر إلى إمكانات احتياطيات الغاز الطبيعي الهائلة في القارة ، فإنها تصل إلى مجموعة القوات الإقليمية الإضافية في تعزيزها.   
العمارة الأمنية المصرية.                                                                             
دورالقوات الإقليمية الإضافية في تعزيزها العمارة الأمنية البحرية                             
19.   إن حاجة البلدان خارج أفريقيا إلى حماية استثماراتها الضخمة التي تتدفق عبر القطاع البحري تتطلب مساهماتها المتنوعة نحو تعزيز هيكل الأمن البحري الإقليمي لأفريقيا. تلك البلدان التي يشار إليها على أنها قوى إقليمية إضافية في هذا السياق. ستناقش الفقرات التالية طرقًا أخرى لتحسين مساهمات هذه القوات الإقليمية الإضافية في شبكة الأمن البحري في إفريقيا.                                                                                                 
تنمية القدرات البشرية في تطبيق القانون البحري                                                 
20.   تتطلب الطبيعة المتطورة لتحديات الأمن البحري ، إلى جانب الحاجة إلى وضع استباقي للأمن البحري ، تنمية مستمرة للقدرات في مجال إنفاذ القانون والكشف / المنع والتحقيق والمقاضاة والاحتجاز والتعاون الإقليمي. وبالتالي، يمكن تعزيز المهارات والخبرات الحالية للوكالات الأمنية لتنفيذ القانون البحري من خلال التدريب القائم على المهارات والتعليم القائم على المعرفة. إن الجهود التي تبذلها القوى الإقليمية الإضافية في تنمية القدرات البشرية لتنفيذ القانون البحري على مر السنين معترف بها وتقديرها بشكل كبير. كانت معظم حزم تنمية القدرات البشرية هذه مزيجًا جيدًا من الدروس النظرية والعملية التي غالبًا ما تتحقق في التدريبات البحرية والبحرية الروتينية.                                                               
21.    تشمل التجربة السنوية (التي تسمى بأوباغيمي أيكسبريس) والني ترعاه قيادة الولايات المتحدة في أفريقيا (أفريكوم) من خلال إطار محطة شراكات أفريقيا التابعة لها ، تحسين الوعي بالمجال البحري ، وممارسات تبادل المعلومات ، والتدريب التكتيكي في مجال الحظر لتعزيز القدرات الجماعية للدول المشاركة لمعالجة الأمن البحري التحديات. أقيمت نسخة 2021 من التمرين في الفترة ما بين 14 و 27 مارس 21 ، وشارك فيها حوالي 32 دولة بما في ذلك مشاركة إقليمية إضافية من البرازيل وكندا والدنمارك وفرنسا وهولندا من بين دول أخرى.                                                                                                 
22. والعملية (المعروفة بغراند أفريكاا نيمو) هي أيضا تجربة روتينية تنظمها الحكومة الفرنسية بالاشتراك مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، من بين آخرين. وفي الآونة الأخيرة، نشرت الولايات المتحدة الأمريكية قاعدتها البحرية الاستكشافية (إي أس بي 4) - يو أس أس هاشيل وودي وليامس - لتدريب القدرات الأمنية البحرية المشتركة مع البحرية النيجيرية والبحرية الإسبانية وأعضاء القوارب الخاصة الغاني في 11 أغسطس 2021. وقد أجرت الأربعة منذ عام 2020 تنمية القدرات البشرية الأخرى تدريبات مع البحرية الملكية المغربية والبحرية السنغالية والبحرية الإيفوارية ، بما في ذلك زيارات الموانئ إلى كينيا وجنوب إفريقيا وناميبيا. يوضح ما سبق أدوار تنمية القدرات البشرية لتنفيذ القانون البحري في تلك القوى الإقليمية الإضافية التي تعهدت بتعزيز البنية الإقليمية من أجل معالجة تحديات الأمن البحري الناشئة.                                                                               
جمع المعلومات وتبادل المعلومات الاستخبارية                                                  
23.   تتطلب الآثار المدمرة لانعدام الأمن البحري على التجارة العالمية والشحن الدولي قوى إقليمية إضافية لتعزيز الهيكل الإقليمي من خلال تيسير جمع المعلومات وبروتوكولات تبادل المعلومات الاستخبارية. وتجدر الإشارة إلى أن سفينة أم تي ماكسيماس المملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة تم اختطافها في فبراير 2016 قبالة ساحل كوت ديفوار اعترضتها البحرية النيجيرية بناءً على معلومات استخبارية شاركتها البحرية الأمريكية. حقيقة أن العديد من البلدان كانت من أصحاب المصلحة في هذا السيناريو ، تشير بوضوح إلى حقيقة أن القوى الإقليمية الإضافية لديها دور تلعبه في جمع المعلومات وتبادل المعلومات الاستخبارية من أجل مواجهة التحديات الأمنية المستجدة.                                                                  

كان نظام المعلومات ام دات غوغ السابق ذكره بمثابة بوابة بالغة الأهمية لجمع المعلومات وتبادل المعلومات الاستخبارية لدعم الهيكل الإقليمي الذي تم تبنيه في مدينة ياوندي. وقد دعمت شبكة أم دات غوغ – من خلال عمليات بث الوعي بالأوضاع البحرية -  مراكزالتنسيق البحري المتعددة الجنسية للمناطق أ و ب. وقد بدأت الشبكات الإقليمة لخليج غينيا في شهر ديسمبر 2016 مشروعا تبلغ قيمته 9.3 مليون يورو ويهدف المشروع  إلى تحسين السلامة والأمن البحري من خلال دعم إنشاء شبكة ياوندي المعمارية الإقليمية لتبادل المعلومات. أظهرت حكومات القوات البحرية الإقليمية الإضافية أيضًا دعمها لتطوير أنظمة جمع المعلومات وتبادل المعلومات الاستخبارية لدعم البنية الإقليمية. يتضح فيما سبق أن إنشاء شبكات تبادل المعلومات من قبل قوى إقليمية إضافية ، يمكن أن يعزز البنية الإقليمية لمواجهة تحديات الأمن البحري.                                                                               
هياكل بحرية مُنظَّمة                                                                                  
25.   تبرر القوات الإقليمية الإضافية دورها في الدوريات البحرية المنظمة في أفريقيا على أساس التأثير المباشر للجرائم البحرية مثل القرصنة على البلدان الأخرى. هذا أمر معتاد بالنسبة لدول مثل الدنمارك التي لديها خط شحن يضم أكثر من 32 سفينة تعمل بنحو 40 في المائة من التجارة البحرية في المنطقة ، مما يجعل ما يقرب من 2500 وصول في ميناء في السنة. وهذه الاستثمارات، بالإضافة إلى مصالح الطاقة البحرية في الدنمارك، ستحفز رغبة الدنمارك في تعزيز بنية الأمن البحري الحالية في خليج غينيا. وعليه قد بدأت الدنمارك عملية نشر فرقاطة دنماركية في خليج غينيااعتبارًا من نوفمبر 2021 لدورية أولية مدتها 5 أشهر. في تطور وفي تطور مماثل، نشرت المملكة المتحدة في أكتوبر 2021 سفينة "همس كنت" في مهمة أمنية  تدريبية / بحرية إلى خليج غينيا. ومن المقرر أن تقوم السفينة بزيارات إلى نيجيريا وغانا والسنغال وغامبيا والرأس الأخضر ، بينما تشارك أيضًا في تمرين 2021 .    
26.  ويتح فيما سبق الاهتمام المتزايد بالأمن البحري من قبل قوى إقليمية إضافية ، على أساس الحاجة إلى معالجة التحديات التي تؤثر على المصالح المشتركة لأصحاب المصلحة البحريين داخل أفريقيا وخارجها. ومع ذلك ، فإن ما هو ناقص هو إطار شامل لتنظيم وتبسيط دعم القوى الإقليمية الإضافية نحو إضفاء الطابع المؤسسي على نظام دوريات بحرية منظم أكثر استدامة يعزز بشكل ملموس بنية الأمن البحري في أفريقيا. من الجدير بالذكر أنه في حين أن القرصنة والسطو المسلح في البحر قد يكونان محور قوى إقليمية إضافية ، فإن الجرائم البحرية الأخرى مثل الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة والذخيرة وكذلك الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم تتطلب الاهتمام المناسب. وتشير هذه إلى ضرورة قيام الدول الأفريقية بوضع تدابير مناسبة لضمان أن الدوريات البحرية المنظمة التي تقوم بها قوى إقليمية إضافية مصممة لدعم الهياكل الأمنية الإقليمية الشاملة التي تعالج جميع القضايا البحرية في المنطقة.                                                                         
تطويرالقدرات المؤسسية                                                                            
27.   يفتقر العديد من الوكالات الأفريقية إلى عناصر التمكين والموارد الحيوية للأمن البحري لتنفيذ ولاياتها وفرض الأمن. يرتكز تحسين بناء القدرات المؤسسية على إنشاء أساس قوي لشراكات ناجحة لبناء القدرات من شأنها أن تدعم وتعزز الوظائف التشغيلية للوكالات الأفريقية لتنفيذ القانون البحري. وقد يكون دعم الأمن البحري المتكامل في غرب إفريقيا، والذي بدأ في عام 2019 بمبلغ 28 مليون يورو تحت رعاية الاتحاد الأوروبي ، نموذجًا حقيقيًا لبناء القدرات المؤسسية. يدعم هذا البرنامج تنفيذ الاستراتيجية البحرية المتكاملة التي تسعى إلى تحسين الأمن والسلامة البحرية في خليج غينيا. وينطوي البرنامج بشكل خاص على تحسين قدرات أطر تطبيق القانون والحوكمة وتنفيذها.                                       
28.   ومن البرامج النموذجية الأخرى برنامج دعم استراتيجية الأمن البحري في وسط أفريقيا، الذي انطلق في عام 2019 ، ويقدم 10 ملايين دعم لمنطقة وسط أفريقيا. يتم ذلك من خلال تعزيز الإطار المؤسسي والقانوني والتشغيلي للتعاون البحري عبر الحدود بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني. في تعزيز الوظائف التشغيلية ، يمكن للقوى الإقليمية الإضافية إشراك أصحاب المصلحة المحليين من خلال عملية تحليل تقييم الاحتياجات التكرارية والمفصلة التي تشارك في إيجاد الحلول مع أصحاب المصلحة. على الرغم من الحاجة إلى الدعم الخارجي ، فإن البلدان في إفريقيا تحتاج بنفس القدر إلى توجيه قدر كبير من الطاقة نحو التدابير الداخلية التي تخلق بيئة التشغيل المناسبة لمحاكمة ولايات الأمن البحري. بناءً على هذه الحاجة ، بذلت البحرية النيجيرية بعض الجهود المتواضعة في إضفاء الطابع المؤسسي على المبادرات الرئيسية عبر مجموعة من الآليات التنظيمية والتي أعتزم تسليط  المزيد من الضوء عليها فيما يلي.                                                                    
 مجهودات البحرية النيجيرية في تحسين الآليات الأمنية الإقليمية التعاونية                    
29.   حفزت البحرية النيجيرية عدة آليات لتعزيز التعاون في هياكل الأمن الإقليمية. أنشأت البحرية أطرًا تنظيمية محسّنة وكذلك استجابت لنداءات الاستغاثة من أجل الدعم لتعزيز الجهود التعاونية بين الوكالات الأمنية داخل الدولة والمنطقة بشكل عام.                                  
 الأطر التنظيمية المتحسنة                                                                          
30.  بذلت البحرية النيجيرية جهودا ملموسة للإسهام في الضرورات الحاكمة لتحسين آليات هيكل الأمن الإقليمي التعاوني. في عام 2016 ، قادت البحرية وكالات أخرى في البلاد لإنتاج النسخة الأولى من إجراءات التشغيل الموحدة المنسقة بشأن توقيف واحتجاز ومحاكمة السفن والأشخاص في البيئة البحرية لنيجيريا. وثيقة السياسة هذه التي تبسط أنشطة تنفيذ القانون البحري داخل الدولة ، هي آلية موثوقة لمزيد من التعاون من خلال هياكل الأمن الإقليمية.                             
31.   يعد قانون قمع القرصنة وغيرها من الجرائم البحرية لعام 2019 أداة سياسية أخرى تدعمها البحرية النيجيرية لضمان وضع الأنظمة الأساسية اللازمة لضمان الانتهاء القضائي لعمليات مكافحة القرصنة. منذ صدوره ، أدين العديد من القراصنة ، بما في ذلك 10 قراصنة متورطين في اختطاف سفينة صيد صينية أف في هاي لو فينغ الثانية، في مايو 2020. نظرًا لأن القرصنة جريمة تخضع للولاية القضائية العالمية ، فإن هذا القانون هو آلية للتعاون في مقاضاة قضايا القرصنة ، وبالتالي تعزيز معماريات الأمن الإقليمي.                          
 قدرات المراقبة العاجلة                                                                              
32.   وبناء على مكاسب نظام القدرة على الوعي البحري الإقليمي ، حصلت البحرية النيجيرية تحت رعاية مكتب مستشار الأمن القومي ، على نظام مراقبة عين الصقر. هذا النظام الذي يحتوي على نظام التعرف التلقائي القدرة والاستهداف عبر الأفق ، أثبتت فعاليتها في المراقبة البحرية.                                                                                  
33.   وقد تم توضيح قدرات المراقبة المعززة للبحرية النيجيرية من خلال نظام عين الصقر مؤخرًا عندما تم استخدامه لاستغلال المعلومات التي تشاركها الإنتربول لتعقب ورصد واعتراض سفينة أم في  شياني  نري في أوائل أكتوبر 2021 لمحاولة تهريب المخدرات غير المشروعة المشتبه في صحتها. الكوكايين في نيجيريا من أمريكا الجنوبية. بصرف النظر عن أنظمة المراقبة هذه ، تقوم البحرية النيجيرية بتوسيع ذراعها الجوي وكذلك الاستثمار في قدرات أنظمة المراقبة الجوية بدون طيار. ومن شأن ذلك أن يعزز بلا شك قدرات المراقبة في الخدمة ، وبالتالي يعزز الآليات التي من شأنها أن تعزز التعاون في هياكل الأمن الإقليمية.    
قدرات تنفيذ القانون البحرية                                                                        
34 - واصلت البحرية النيجيرية تدريجيًا برامج تجديد أسطولها التي تهدف إلى رفع مستوى قدراتها في مجال الحظر البحري ، مما يجعلها في وضع يمكنها من التعاون الأمني ​​الإقليمي،استفادت البحرية النيجيرية من الفعال. وفي هذا الشأن استفادت البحرية النيجيرية من تجارب مؤسسة شبياردالبحرية المحدودة وهيئة دكيارد البحرية المحدودة وغيرهما من مصنعي قوارب الدورية المحلية في محاولة لتحسين وتعزيز قدرات بناء السفن المحلية.  كما طورت  وعززت قدرات الدوريات البحرية من خلال الاستحواذ على سفن دورية بحرية (وتم توقيع في الآونة الأخيرة عقد لسفينتين جديدتين)، وهناك أنواع وفئات مختلفة من زوارق الدوريات السريعة، وقوارب الدوريات السريعة، وسفينة المسح الهيدروغرافي، وخزان سفينة الإنزال. هذه بالإضافة إلى العديد من قوارب الدوريات البرية التي تمكن البحرية النيجيرية من إشباع التضاريس النهرية المعقدة في البلاد كجزء من عمليات المياه البنية لتثبيط المجرمين البحريين. وبالشراكة مع أصحاب المصلحة الآخرين في تنفيذ القانون البحري، ظلت البحرية العمود الفقري حجر الزاوية للمشروع الأزرق الغائر (ديب بلو بروجيت) الذي ترعاه وزارة النقل. ويوفر هذا المشروع قدرات برية وبحرية وجوية كبيرة تعزز عمليات تنفيذ القانون البحري في البحرية النيجيرية.                                                                       
35.   هناك أيضا توسيع وتطوير تدريجي للقواعد البحرية وقواعد العمليات الأمامية لتوفير البنية التحتية اللازمة لدعم أنشطة تنفيذ القانون البحري. وتحقق هذه الجهود بشكل تراكمي، فوائد ملموسة حيث أن تقارير أي أم بي تفيد بأن خليج غينيا سجل 28 حادثة قرصنة وسطو مسلح في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 ، مقارنة بـ 46 حادثة في نفس الفترة في عام 2020. وأبرزمن ذلك كله أن هيئة أي أم بي ذكرت في تقرير له أن نيجيريا كشفت عن 4 حوادث فقط في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 ، مقارنة بـ 17 في عام 2020 و 41 في عام 2018.  فإن رفع مستوى قدرات الإنفاذ البحري هو جهد موثوق به يخلق آليات فعالة لدعم الهياكل الأمنية الإقليمية التعاونية.                                                             
 تعزيز الشراكات الأمنية الإقليمية التعاونية                                                        
36.    بذلت البحرية النيجيرية جهودًا متضافرة لتعزيز الشراكات بين الأقاليم من أجل تحسين التعاون من أجل هياكل الأمن الإقليمي. منذ تشغيل مراكز العمليات البحرية الوطنية ، استجابت البحرية النيجيرية للعديد من المعلومات الواردة حول احتمال ارتكاب جرائم بحرية خاصة القرصنة مثل حالة سفينة الصيد الصينية أف في هايلو فنغ الثانية. تم اعتراض السفينة على بعد 146 ميلا بحريا جنوب لاغوس، واعتقل القراصنة، وأطلق سراح الرهائن وهم مواطنون صينيون وساحل عاجيون وغانيون.                                                      
37.   وقد أدى التزام البحرية النيجيرية بتعزيز الشراكات بين الأقاليم إلى توقيع مذكرة   
التفاهم في عام 2018، مع رؤساء أساطيل جمهوريات بنين وتوغو والقائد الأعلى لقوات الدرك في جمهورية النيجر لتنفيذ دورية مشتركة للمنطقة البحرية هـ. وكان الهدف من إقامة تعاون للدوريات البحرية المشتركة من خلال حشد الموارد المادية والبشرية معا لتعزيز أمن المنطقة البحرية للدول. وبالتعاون مع مركز التنسيق البحري متعدد الجنسيات في كوتونو، بنين، تعمل البحرية النيجيرية حاهدة على تفعيل أولى العمليات / الدوريات المشتركة المقرر إجراؤها والتي تبدأ قريبا. لقد اتضح فيما سبق إلى جانب العديد من التوضيحات الأخرى       جهود متواضعة تبذلها البحرية النيجيرية في تعزي الشراكات الإقليمية نحو تحسين آليات   هيكل الأمن البحري الإقليمي التعاوني. وعلى الرغم من هذه الجهود المحمودة، هناك حاجة لمناقشة بعض الخيارات الاستراتيجية ذات الصلة بتحسين أطر الأمن البحري الإقليمية التعاونية.                                                                                               
 خيارات استراتيجية لتحسين الأطرالإقليمية التعاونية للأمن البحري                            
38.   تتمثل الخيارات الاستراتيجية لتحسين الأطر التعاونية الإقليمية للأمن البحري في حل المنازعات الحدودية البحرية ، وبرامج التدريب والتعليم المتعددة الأطراف ، وكذلك اتفاقات نقل القراصنة ومقاضاتهم. الخيارات الاستراتيجية الأخرى هي ، الدوريات المشتركة وترتيب راكبي السفن ، إلى جانب التمويل المعزز للقدرات. يتم توضيح هذه الخيارات بشكل أفضل.   
 حل النزاعات الحدودية البحرية                                                                     
39.   إن انعدام الأمن المحتمل الذي قد ينشأ من النزاعات الحدودية البحرية سيشكل بلا شك تحديا كبيرا للتعاون بين الوكالات في أفريقيا. لكنه سيوفر فرصًا يمكن أن تستغلها العناصر الإجرامية. على الرغم من أن القضايا الفنية التي تنطوي عليها نزاعات الحدود البحرية معقدة، إلا أنه يمكن حلها لتعزيز الأمن البحري.                                                            
 40.   ومن ثم، من أجل تعزيز الأمن البحري، يُعتقد أن الدول الأفريقية بحاجة إلى السعي لإيجاد حلول سلمية من خلال آليات حل النزاعات الثنائية والإقليمية حيثما أمكن ذلك ، قبل تدويل المنازعات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استغلال الوسائل المؤقتة لحل النزاعات الحدودية البحرية مثل مناطق التنمية المشتركة بين ساو تومي وبرينسيبي ونيجيريا للتخفيف من فرص النزاعات التي تمس التعاون من أجل الأمن البحري.                                               
برامج التدريب والتعليم المتعددة الجوانب                                                          
41.   هناك حاجة لأنشطة تدريبية متعددة الأطراف حتى تتمكن البلدان الساحلية في أفريقيا من تطوير تكتيكات وتقنيات وإجراءات مشتركة تحسين قابليتها للتشغيل البيني. يساعد تفعيل برامج التدريب والتعليم المتعددة الأطراف ، ولا سيما على المستويات دون الإقليمية ، في تكوين علاقات أوثق ضرورية لتعزيز الاستقرار والأمن في البيئة البحرية. من خلال القيام بذلك، سيتم بناء الثقة بين وكالات تنفيذ القانون البحري والتي من شأنها تعزيز التعبئة الفعالة.       42.    إن التقاء وكالات تنفسذ القانون البحري من مختلف البلدان في إطار برامج التدريب والتعليم يخلق فرصة لصقل المهارات الجماعية والتعلم المشترك مع فهم أفضل للبيئة البحرية. بالنسبة إلى ، توفر المادة 14 من مدونة ياوندي لقواعد السلوك أساسًا قانونيًا للنهوض ببرامج التدريب والتعليم المتعددة الأطراف، كخيار استراتيجي لتحسين أطر الأمن البحري الإقليمية التعاونية.                                                                                               
اتفاقيات نقل الملكية والمحاكمة للقراصنة                                                          
 43.    لقد أثبتت التجارب أن نقل القراصنة يطرح العديد من التحديات، مثل الحفاظ على الأدلة، فضلاً عن التعامل مع تعقيد الملاحقات الجنائية من بين أمور أخرى. يمكن أن يؤدي عدم وجود أطر رسمية لتوجيه بروتوكولات النقل والمقاضاة إلى تثبيط عمليات مكافحة القرصنة بسبب العبء الثقيل المتمثل في التعامل مع القراصنة الموقوفين ولا سيما من الدول الأجنبية. في المقابل، يشجع وجود مثل هذه الأطر الدول المجاورة، وكذلك القوى الإقليمية الإضافية على اعتراض القراصنة مع العلم أن نقلهم ومحاكمتهم سيتم التعامل معها بشكل مناسب. لذلك من المهم للدول، ولا سيما داخل المناطق الفرعية، أن يكون لديها اتفاقيات رسمية لنقل ومحاكمة القراصنة الذين تم القبض عليهم أثناء ذلك. سيؤدي ذلك في النهاية إلى تحسين أطر الأمن البحري الإقليمية التعاونية من أجل معالجة تحديات الأمن البحري.         
 ترتيب الدوريات المشبوهة وراكبي السفن                                                        
44.   يمكن النظر في اعتماد الاتفاق الذي يقضي بركوب وكلاء من بلد ما على سفينة بلد آخر لعمليات الاعتراض. وذلك لأن الدوريات والاتفاقيات المشتركة مصممة لإزالة الحواجز الشرطية في الحدود البحرية الدولية، في من أجل منع المجرمين من استغلال تواصل الحدود للقيام بأنشطة غير مشروعة. تم استخدام هذا المفهوم بنجاح في منطقة البحر الكاريبي لمحاربة تجار المخدرات من خلال تمكين البلدان من استخدام أصولها البحرية المشتركة لتعطيل الإجرام في البحار. من الواضح أن الدوريات والترتيبات المشتركة هي عمليات مضاعفة للقوة تعمل على تحسين الأطر التعاونية للأمن البحري الإقليمي من أجل معالجة تحديات الأمن البحري.                                                                                               
التمويل المستعجل للقدرات في تنفيذ القانون البحري                                              
45.    يتعين على الدول والحكومات في أفريقيا، ولا سيما في مناطق الجرائم البحرية المتزايدة، أن تأخذ في الاعتبار أنه في حين أن الأمن البحري مكلف، فإن آثار انعدام الأمن البحري تكون أكثر إضعافا بكثير. يتمتع الاقتصاد الأزرق بإمكانات كبيرة لتعزيز المشهد الاقتصادي لأفريقيا. ومع ذلك، يمكن أن يتضاءل هذا بسبب انعدام الأمن البحري الذي من شأنه أن يتفاقم دون الاستثمار المناسب في القدرات الأمنية اللازمة لمواجهة الجرائم البحرية. من خلال التمويل المعزز للقدرات ، يمكن تحسين أطر الأمن البحري الإقليمية التعاونية لمواجهة تحديات الأمن البحري.                                                                     
 الخاتمة                                                                                               
46.    تواجه الدول الساحلية في أفريقيا معضلة تتصارع مع التحديات الأمنية البحرية الناشئة التي وصفتها الأنشطة غير القانونية المعاصرة التي تقوم بها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في البيئة البحرية. هذه تعطل الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتؤثر على الازدهار الاقتصادي للأمم. وتحقيقا لهذه الغاية ، تم إنشاء أطر إقليمية تعاونية لتضافر الجهود من خلال المبادرات المتعددة الأطراف التي تستفيد من الموارد والمزايا الأمنية النسبية في مواجهة تحديات الأمن البحري المشتركة من أجل الازدهار الاقتصادي الجماعي.                        
47.   إن ندوة القوات البحرية لأفرقيا لنموذج للتفاعلات الإقليمية التعاونية، وأداة حقيقية لتبادل الأفكار الاستراتيجية للأمن البحري من خلال التجمع الدوري لرؤساء القوات البحرية وخفر السواحل الأفارقة. إنه يعزز الآخرالأطر القائمة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وكذلك التجمعات الاقتصادية الإقليمية. تتطلب ضرورات هذه التحالفات لمواجهة تحديات الأمن البحري استراتيجية "شاملة للمنطقة" يتم فيها استخدام أدوار ووظائف وموارد أصحاب المصلحة داخل البلدان المتعاونة لتعزيز أهداف الأمن البحري. تشير هذه الضرورات بشكل خاص إلى تعزيز إنفاذ القانون البحري ونمو الاقتصاد الأزرق. دوافع التعزيز هي التكامل والتآزر وتنسيق إجراءات التشغيل الموحدة الوطنية ، وإمكانية التشغيل البيني بين الأقاليم، وتعزيز آليات تبادل المعلومات.                                                                      
48.    في حماية مصالحها الوطنية في الخارج ، خصصت القوات الإقليمية موارد لدعم هيكل الأمن البحري الإقليمي لوقف القرصنة التي تهدد القاعدة الاقتصادية للدول. يمكن تعزيز هذه الأدوار الحالية بشكل أكبر من خلال تنمية القدرات البشرية في التدريبات البحرية والبحرية الروتينية لتنقيذ القانون البحري وكذلك جمع المعلومات الاستخبارية وتبادل المعلومات. البعض الآخر عبارة عن دوريات بحرية منظمة ومواءمة مبادرات دعم الأمن البحري.                 
49.    اتخذت البحرية النيجيرية من جانبها إجراءات مدروسة تهدف إلى تحسين آليات الهيكل الأمني ​​التعاوني الإقليمي. وتشمل هذه الجهود تحسين الأطر التنظيمية وتعزيز قدرات المراقبة. كما طورت البحرية أيضًا قدراتها في مجال الإنفاذ البحري وعززت الشراكات الإقليمية. أخيرًا ، تم النظر في الحاجة إلى مزيد من الاعتبارات للخيارات الاستراتيجية الأخرى لتحسين إطار الأمن البحري الإقليمي التعاوني. وكانت هذه هي حل النزاعات الحدودية البحرية ، وبرامج التدريب والتعليم المتعددة الأطراف ، فضلاً عن اتفاقيات نقل القراصنة وملاحقتهم قضائياً. البعض الآخر هو ، الدوريات المشتركة وترتيب راكبي السفن، إلى جانب التمويل     المعزز لقدرات تنقيذالقانون البجري.                                                                             
50.     إن مستقبل الاقتصاد الأزرق الأفريقي مشرق بلا شك. ومع ذلك ، هناك حاجة وجودية للتصدي لتحديات الأمن البحري الناشئة من خلال إطار إقليمي تعاوني. أشكركم جميعا على الاستماع وأتمنى أن نتقدم معا.                                                                 
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